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للسياق وطرفي الخطاب (المتكلم والمخاطب) أثر مباشر في دراسة الأنماط النحوية للجملة، وضبط العملية التواصلية، من خلال مراعاة الظروف والملابسات العامة التي تحيط بالموقف الكلامي، وتحسس حاجات المتكلم والمخاطب. وقد عودنا نحاتنا الأوائل في مباشرتهم العملية التقعيدية النحوية على استحضار طرفي الخطاب، والاهتمام بمقاصد المتكلم، وحاجات المخاطب، وظروف المقام ومتطلباته، حتى غدت التوجيهات النحوية للظاهرة اللغوية لخدمة المخاطب، والغاية تحقق الفائدة ونجاح العملية التواصلية بين طرفي الخطاب. ونجد مظاهر هذا الاهتمام بالموقف الكلامي من قبل النحويين في مسائل متنوعة في درسهم النحوي، كحديثهم عن تعريف المبتدأ وصاحب الحال، والتقديم والتأخير، والحذف والإضمار، … إلخ.

وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن علاقة سياقي اللفظ والمقام بالمتكلم والمخاطب، وصلة ذلك بصياغة القاعدة النحوية والتنوع الدلالي للصيغ والبنى التركيبية. وقد استدعى الحديث عن هذه الظاهرة تناول معنى السياق ومفهومه من جانبيه اللغوي والاصطلاحي، ثم تناول شواهد من المكونات التي عولجت وفق هذه الظاهرة.

أولا: السياق:

في اللغة: «انسَاقَتْ وتَسَاوَقَتْ الإِبِلُ تَسَاوقًا؛ إذا تَتَابَعَتْ. . . والمسَاوَقَةُ: المتَابَعَة» (
).

وقال الزمخشري: «ومن المجاز: هو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليك سياق الحديث، وهذا الكلام مساقه إلى كذا» (
).

وفي الاصطلاح عرَّفه أحدُ الأصوليين بأنه «ما يؤخذُ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه» (
)، وقرينتاه: قرينة السياق، وقرينة اللحاق.

وقيل: " ربط القول بغرض مقصود على القصد الأول» (
).

وعند بعضهم يدعى بسياق النظم(
).

وعند سوسير من لغويي الغرب المحدثين: يتركب السياق من وحدتين متتاليتين فأكثر، وأن الكلمة قيمتها من موقعها، فإذا «وقعت في سياق ما لا تكسب قيمتها إلا بفضل مقابلتها لما هو سابق ولما هو لاحق بها، أو لكليهما معا» (
).

ونحو منه عند فندريس، قال: «إن الذي يعين قيمة الكلمة في كل الحالات. . . إنما هو السياق؛ إذ إن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها تحديدًا مؤقتا، والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليها، والسياق – أيضا – هو الذي يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها، وهو يخلق لها قيمة حضورية» (
).

والسياق بهذه المفاهيم عند هؤلاء ومن لحق بركبهم لا يعدو النص وما يكتنفه من علاقات نظمية، وهو ما يدعى بالسياق اللغوي، وهو قسيم السياق المقامي، أو سياق الموقف، قال بروس أنغام:

«السياق يعني واحدًا من اثنين؛ أولا: السياق اللغوي؛ وهو ما يسبق الكلمة وما يليها من كلمات أخرى، وثانيًا: السياق غير اللغوي؛ أي: الظروف الخارجية عن اللغة التي يرد فيها الكلام»(
).

والتفريق بين السياقين هو ما كشفت عنه النظرية السياقية للدرس اللغوي عند مالينوفسكي، فـ «الكلام والموقف مرتبطان ببعضهما ارتباطًا لا ينفصم، وسياق الموقف لا غنى عنه لفهم الألفاظ» (
).

وعلى هدي هذه النظرية وضع " فيرث " أسس مدرسته اللغوية التي أنشأها في بريطانيا، ووسع فيها لتشمل جميع الظروف التي تحيط بالنص(
).

ومفهوم مامضى وغيره مما لم أذكره أن السياق ما هو إلا مجموعة مكونات نصية تنتظم وفق قرائن لفظية أو حالية لأداء غرض ما، وهوكما تقدم، نوعان:

أحدهما: السياق اللغوي؛ ويراد به الكلمات أو الجمل التي تنتظم في نص محدد تتنوع دلالاتها وفق ما تمليه طبيعة علاقة اللفظة أو الجملة بالسابق واللاحق(
).

وقد وسع أولمان مفهوم السياق اللغوي ليشمل النص كاملًا أو قطعة أوكتابًا. قال: «إن السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل، لا الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة، بل والقطعة كلها والكتاب كله» (
).

والسياق اللغوي بوصفه المذكور «كالطريق لابد له من معالم توضحه، ولا شك أن مباني التقسيم وما تبدو فيه من صيغ صرفية وصور شكلية، وكذلك مباني التصريف مع ما تبدو به من لواصق مختلفة، تقدم قرائن مفيدة جدًا في توضيح منحنيات هذا الطريق، ولكن السياق وحتى مع وضوح الصيغ واللواحق يظل بحاجة إلى الكثير من القرائن الأخرى التي تتضح بها العلاقات العضوية في السياق بين الكلمات» (
).

والآخر: السياق المقامي، أو سياق الموقف، أو الحال، أو الحال المشاهدة، ويراد به العناصر الخارجية المكونة للموقف الكلامي؛ ومنها:

«- شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما الثقافي. . .

العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوي لمن يشارك في الموقف الكلامي. . .

أثر النص الكلامي في المشتركين؛ كالإقناع، أو الألم، أو الإغراء. . . » (
)
والسياق بشقيه اللغوي والمقامي عملية تواصلية بين محدث ومحدث طرفاه المتكلم والمخاطب، يقتضي إتمامها تزويد النص بقرائن تجلوه، وتكشف عن غاياته، وتخلصه من تعقيداته، ولا يتحقق الهدف فيه والغاية منه إلا بتحسس حاجات المتلقي ومدى إدراكه للمعطيات التواصلية في النص، وقد أدرك نحاتنا الأوائل ضرورة إحاطة النص بقرائن ومقيدات و ضوابط تستدعيها حاجات المخاطب في إطار الاهتمام بطرفي الخطاب؛ المتكلم والمخاطب؛ فجاءت قواعدهم ممزوجة بأطر وضوابط تحكم العملية التواصلية بين المتكلم والمستمع تشد الانتباه وتسترعي النظر؛ لكثرتها، ودقة تفصيلاتها تطبيقًا وتصنيفًا، وهي بمجملها قرائن تقتضيها طبيعة السياق وحاجاته للكشف عن المراد وبلوغ الغاية من النص، وهي معنوية أو مقالية، فالمعنوية؛ كالإسناد، والتخصيص، والتبعية، والفائدة، وغيرها، والمقالية أو اللفظية؛ كالإعراب، والرتبة، والربط، والتضام، وغيرها.

ثانيا: شواهد من المكونات المحرَّرَة وفق هذه الظاهرة:

من تلك المكونات التي عولجت مفاهيمها وضوابطها وأحكامها وفق مقتضيات السياق وحاجات طرفي الخطاب:

تعريف الكلام:

اعتاد النحويون في مطولاتهم ومختصراتهم الاستهلال بالحديث عن الكلمة والكلام ومفهومهما، وعدُّوا التقديم ببسط القول في بيان مصطلح الكلام ومفهومه مما يستدعيه الحديث عن التركيب ومكوناته؛ «لأنه المقصود في الحقيقة؛ إذ به يقع التفاهم» (
)، وقد روعي في تعريفه رصد العناصر السياقية اللفظية والمقامية المحققة لمصطلح الكلام صناعة ودلالة، فقالوا في تعريفه: «اللفظ المركب المفيد بالوضع» (
)، قال أبو حيان: «وهذا من أجود ما حدوه به» (
)، وكل حدودهم على هذا النحو أو تقرب منه، وذكر اللفظ فيه مع قيدي التركيب والإفادة يقتضي متكلمًا ومخاطبًا، وتستدعي العملية التواصلية بينهما أن يكون المتكلم واعيًا بأن «الكلام إنما وضع للفائدة، والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة، وإنما تجنى من الجمل ومدارج القول» (
)؛ لذا قيد اللفظ بالتركيب، وأما الفائدة فهي معيار صوابية الأداء بصياغة الخطاب، ويكفي منها ما يحسن السكوت عليه، أو ما يصح الاكتفاء به، «والمراد بحسن السكوت عليه ألا يكون محتاجا في إفادته للسامع كاحتياج المحكوم عليه للمحكوم به أو عكسه، فلا يضره احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل ونحوها» (
)، بمعنى أن السكوت أو الاكتفاء إنما يتم بذكر الإسناد وطرفيه، ويوضحه قول العطار: «ومعنى حسن السكوت هو أن يأتي المتكلم بالمسند والمسند إليه مع الإسناد، وحينئذ لا يصير السامع بعد ذلك منتظرًا لشيء آخر انتظارًا تامًا، فلا يضر الانتظار الناقص، كانتظار المفعول به وبقية الفضلات» (
). واختلف في المعني بحسن السكوت؛ أهو المتكلم؟ أو السامع؟ أو كلاهما معا؟

قال الأزهري: «والإفادة مصدر أفاد، والمراد بها إفهام معنى من اللفظ يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو من كلٍّ منهما، على الخلاف في ذلك، وأصحُّها أوَّلُها؛ لأنَّ السكوت خلاف التكلم، فكما أن التكلم صفة المتكلم يكون السكوت صفته أيضًا» (
).

وسواءٌ أكان حسن السكوت من المتكلم أم من المخاطب أم منهما معًا، فالغاية تحقق الفائدة من الكلام، والظاهر من هذه العلاقة المنظمة بين طرفي الخطاب أن المقصود بحسن سكوته المتكلم والمخاطب معا، فالمتكلم ينشيء كلامه وفقًا لأحوال المخاطب واحتياجاته، قال السهيلي: «اعلم أنَّ الكلام صفة قائمة في نفس المتكلم يعبِّر للمخاطب عنه بلفظ أو لحظ أو خط، ولولا المخاطب ما احتيج إلى التعبير عما في نفس المتكلم» (
).

وفي تأكيد مشاركة المخاطب للمتكلم في هذه العملية التواصلية يقول: «. . . ثم لما كان المخاطب مشاركًا المتكلم في معنى الكلام؛ إذ كان مبدؤه من المتكلم، ومنتهاه عند المخاطب، ولولا المخاطب ما كان كلام المتكلم لفظا مسموعا، ولا احتاج إلى التعبير عنه، فلما اشتركا في المقصود بالكلام وفائدته، اشتركا في اللفظ الدال على الاسم الظاهر، وهو الألف والنون " أنا "» (
).

وقد نبَّه العلماء إلى مكانة المخاطب في ذهن المتكلم، وحرَّروا الظواهر النحوية على هذا الأساس، ونصوصهم لا تكاد تخلو من احتكام إلى المخاطب في ضبط العملية التواصلية، نحو: «. . . ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن مذكور» (
)، «. . . أُضْمِرَ لعلم المخاطب» (
)، «فاستغنيت عن تثنية "كل" لذكرك إياه في أول الكلام، ولقلة التباسه على المخاطب» (
)، «والمحذوفات في كلامهــم كثيرة، والاختصار في كلام الفصحاء كثير موجود إذا آنسوا بعلم المخاطب ما يعنون»(
).

وفي معرض الاهتمام بالمخاطب واستقصاء حالاته التي ينبغي للمتكلم استحضارها، تتبع العلماء تلك الحالات وبلغوا بها مائة وسبع عشرة، منها: «. . . عالم بفائدة الخبر ولازمها معًا، أو خالٍ منهما، أو طالبٌ لهما، أو منكرٌ لهما، أو عالم بالفائدة خالٍ من اللازم، أو عالم بالفائدة طالبٌ لللازم، أو عالم بالفائدة منكرٌ للازم، أو عالم باللازم خالٍ من الفائدة، أو عالم به طالبٌ للفائدة، أو عالم به منكرٌ للفائدة، أو خالٍ من اللازم طالبٌ للفائدة، أو خالٍ من اللازم منكرٌ للفائدة، أو خالٍ من الفائدة طالبٌ للازم، أو خالٍ منهما منكرٌ للَّازم، أو طالبٌ للفائدة منكرٌ للازم، أو منكرٌ للفائدة طالبٌ للازم يبطل منها عالم باللازم خال من الفائدة أو خالٍ من الفائدة منكرٌ للازم او خالٍ من الفائدة طالبٌ للازم، فالثلاثة مستحيلة، ومنها ثلاثة ممكنة إن حملنا اللازم على الاعتقاد مطابقًا كان أو لم يكن، وهو عالم باللازم مترددٌ في الفائدة، أو عالم به منكرٌ للفائدة، أو منكرٌ للفائدة طالبٌ للازم، وإن حملنا اللازم على الاعتقاد المطابق للخارج سقط الثلاثة أيضًا...»(
).
الترتيب بين العلم وقسيميه:

    يؤخر اللقب عن الاسم، كزيد زين العابدين، وقد يقدم عليه (
)، كما في قول الشاعر(
):

أنَا ابنُ مُزَيْقِيَا عَمْرٍو وجَدِّي  أَبُوهُ مُنذِرٌ ماءُ السَّمَاءِ
ومنعه بعضهم؛ «لأنَّ اللقب في الغالب منقول من اسم غير إنسان، كبَطَّة وقُفَّة وكِرْز، فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلي، وذلك مأمون بتأخيره فلم يعدل عنه» (
).

فتأخير اللقب منعًا لتوهُّمٍ لدى المخاطب بأنَّ المراد الاسم الأصلي المأخوذ منه اللقب، واتكاءً على حال غير مُلْبِسة للمخاطب أجاز آخرون تقديمه على الاسم وهو غير غالب.

أما الكنية فلا ترتيب بينها وبين قسيميها، إلا إذا اجتمعت الثلاثة وتقدمت الكنية فتقديمها حينئذ على اللقب واجب؛ لأنَّ تقديم اللقب عليها يفضي إلى تقديمه على الاسم وهذا ممنوع أو خلاف الأولى.

فأولوية التقدم بين الكنية والاسم يحتكم فيها إلى فهم المخاطب واستواء الأمرين عنده، أما إذا شَهُر أحدهما وبعد الآخر عن الذهن فالمشهور مقدم.

وكذلك الحال مع اللقب والاسم، فالوجه تقدم الاسم وتأخر اللقب، إلا عند من أجاز تقديم اللقب، فالمرجعية فيه إلى حاجة المخاطب، وصوابية الأداء فيه مناطها صناعة ودلالة العلاقة بين المتكلم والمخاطب، والمرشح للتقديم حينئذ الشهرة، فكلما كان اللقب أشهر كان تقديمه أولى، «قال الزرقاني: قد نص ابن الأنباري على أن اللقب إذا كان أشهر من الاسم يُبْدَأُ به قبل الاسم، كما في قوله تعالى ﴿المسِيحُ عِيسَى﴾ (
) فإن المسيح لا يقع على غيره بخلاف عيسى، فإنه يقع على عدد كثير؛ ولذلك تقدم ألقاب الخلفاء؛ لأنها أشهر من أسمائهم» (
).

ضمير الفصل:

من العناصر المكونة لبعض الجمل ما يدعى بضمير الفصل، وهو الضمير المنفصل الذي يتوسط بين المبتدأ والخبر أو مافي حكمهما، بشرط أن يكونا معرفتين أو نكرتين تشبهان المعرفة(
)، نحو: زيد هو العاقل، واصطلح عليه البصريون بضمير الفصل؛ لأنَّه يفصل بين الخبر والنعت، وعند الكوفيون يدعى بالعماد؛ لأنه يعتمد عليه في بيان المراد؛ إذ به يتعين أن الثاني خبرٌ لا نعتٌ(
).

وذكر الزمخشري فائدتين لهذا الضمير غير ثبوت الخبر للمبتدأ؛ التوكيد، والاختصاص، قال: «فائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة، والتوكيد، وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره» (
).

وهذه الفوائد المستدعية لضمير الفصل مما اقتضته الحالة المترددة لدى المخاطب في تعيين أحد الأمرين؛ الخبرية أو الوصفية، قال في الكتاب(
): «هذا باب ما يكون هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلًا.

اعلم أنهنَّ لا يكنَّ فصلًا إلا في الفعل، ولا يكنَّ كذلك إلا في كل فعلٍ الاسمُ بعده بمنزلته في حال الابتداء، واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في الابتداء. فجاز هذا في هذه الأفعال التي الأسماء بعدها بمنزلتها في الابتداء، إعلامًا بأنَّه قد فصل الاسم، وأنه فيما ينتظر المحدَّث ويتوقعه منه، مما لابد له من أن يذكره للمحدَّث؛ لأنَّك إذا ابتدأت الاسم فإنما تبتدئه لما بعده، فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتدأ لابد منه، وإلا فسد الكلام ولم يسغ لك، فكأنَّه ذكر هو ليستدل المحدَّث أنَّ ما بعد الاسم ما يُخرجه مما وجب عليه، وأن ما بعد الاسم ليس منه. هذا تفسير الخليل رحمه الله».

فعدم ذكر الضمير يوهم بأن ما بعد المبتدأ صفة، وذكره يرفع هذا الوهم، قال الرضي: «قال المتأخرون: إنما سمي فصلًا لأنَّه فصل به بين كون ما بعده نعتًا وكونه خبرًا؛ لأنَّك إذا قلت: زيد القائم،  جاز أن يتوهم السامع كون القائم صفة، فينتظر الخبر، فجئت بالفصل ليتعين كونه خبرًا لا صفةً» (
).

والحاجة إلى هذا الضمير تتعيَّنُ إذا وقع لبسٌ، ويُستغنى عنه إذا وُجدت قرينة يُؤمن معها التباس الخبر بالصفة؛ كاختلاف الجزأين في الإعراب، أو يكون المبتدأ ضميرًا؛ إذ الضمير لا يوصف؛ لذا عُدَّ مجيء الضمير فيما لا لبس فيه من قبيل التوسع، قال الرضي: «ثم إنه اتُّسِعَ في الفصل فأدخل حيث لا لبس بدونه أيضًا، وذلك عند تخالف المبتدأ والخبر في الإعراب، نحو: كان زيد هو القائم، وما زيد هو القائم، وإن زيدًا هو القائم، وعند كون المبتدأ ضميرًا. . . » (
).

التنازع:

من الظواهر المألوفة في صناعة الكلام عند العرب إسناد فعلين إلى اسم واحد يطلبانه فاعلًا أو مفعولًا، نحو: قام وقعد خالد، ورأيت وقابلت خالدًا، أو يستدعيه أحدهما فاعلا ويستدعيه الآخر مفعولًا، أو العكس، نحو: كافأت وكافأني خالد، وكافأني وكافأت خالدًا.

وقد خلَّفت هذه الظاهرة جدلًا واسعًا بين النحويين في تعيين الفعل الأولى بالعمل في الاسم، فأعمل الكوفيون الأول، والبصريون الثاني(
).

وقد تناول سيبويه هذه الظاهرة في ضوء العلاقة التواصلية بين المتكلم والمخاطب، واختار إعمال الثاني وفق ما يقتضيه السياق بشقيه؛ اللغوي متمثلًا بقرينة المجاورة أو القرب، والمقامي متمثلًا بعلم المخاطب أنَّ الأول عمل كما عمل الثاني، قال: «قولك: ضربت وضربني زيد، وضربني وضربت زيدًا، تحمل الاسم على الفعل الذي يليه. . .

وإنما كان الذي يليه أولى لقرب جواره، وأنه لا ينقض معنى، وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد. . . ومما يقوي ترك نحو هذا لعلم المخاطب قوله عز وجل: ﴿والحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والحَافِظَات والذَّاكرِينَ اللهَ كَثِيرًا والذَّاكِرَات﴾(
) فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه الأول استغناء عنه» (
).

الاستثناء بـ" ليس ولا يكون ":

من أدوات الاستثناء " ليس، ولا يكون ". قال صلى الله عليه وسلم: «يُطبَعُ المؤمِنُ على كل خُلُقٍ ليس الكَذِبَ والخِيَانَة» (
)، وهما فعلان ناسخان جامدان ينتصب المستثنى بهما وجوبًا؛ لأنَّه خبرهما.

وقد استوقف النحويين فيهما التزام إضمار مرفوعهما وعدم إظهاره، وهو غيرُ مألوف مع الأفعال الناسخة، واتَّجه سيبويه في تفسير ذلك إلى تبيُّن العلاقة التواصلية بين المتكلم والمخاطب للكشف عن مُدْرَكٍ لدى المتكلم عمَّا في نفس المخاطب آل إلى تجاهل المرفوع والاستغناء عن إظهاره، قال:

«هذا باب لايكون وليس وما أشبههما.

فإذا جاءتا وفيهما معنى الاستثناء فإن فيهما إضمارًا، على هذا وقع فيهما معنى الاستثناء، كما أنَّه لا يقع معنى النهي في " حَسْبُكَ " إلا أن يكون مبتدأ، وذلك قولك: ما أتاني القوم ليس زيدًا. . . كأنَّه حين قال: أتوني، صار المخاطب عنده قد وقع في خَلَدِه أنَّ بعض الآتينَ زيدٌ، حتى كأنَّه قال: بعضُهم زيدٌ، فكأنَّه قال: ليس بعضهم زيدًا، وترك إظهار بعض استغناء» (
).

ففهم المخاطب من هذا السياق الذي فيه " ليس " أداة استثناء أن الإخراج واقعٌ على الجميع بما فيهم البعض؛ وهو " زيد "؛ لذا بادر المتكلم إلى إخراجه، ولم يُعْنَ بذكر المرفوع وهو " البعض "؛ لاستقراره في خَلَدِ المخاطب.

قال ابن عصفور: «ألا ترى أنَّك إذا قلت أو عنيت بذلك قومًا من جملتهم زيد، جعل في خَلَدِ المخاطب أنَّ بعض القائمين زيد، فنقول: ليس زيدًا، تريد: وليس بعضهم زيدًا أيها المخاطب كما توهمت من قولي: قام القوم» (
).

الاختصاص:

وهو: «قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده» (
)، وحكم الاسم المخصوص بالحكم النصب، نحو: نحن العربَ أقرى الناس للضيف، والعامل فعل تقديره " أخصُّ أو أعني "، يلتزم حذفه اتكاءً على علم المخاطب، قال سيبويه: «هذا باب من الاختصاص يجري على ماجرى عليه النداء، فيجيء لفظه على موضع النداء نصبا. . . وذلك قولك: إنَّا معشرَ العرب نفعل كذا وكذا، كأنه قال: أعني، ولكنه فعل لا يظهر ولا يستعمل كما لم يكن ذلك في النداء؛ لأنَّهم اكتفوا بعلم المخاطب، وأنَّهم لا يريدون أن يحملوا الكلام على أوَّلِه، ولكن ما بعده محمول على أَوَّلِهِ» (
).

التوابع:

النعت والبدل وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد كوكبة من المكونات المكملة للجملة، وحضورها مرتهن بالمقتضى المقامي بين المتكلم والمخاطب الذي يظهر حاجة متبوع ما إلى نوع من هذه التوابع؛ للتوضيح أو التخصيص، أو القصد، أو التبيين، أوالتوكيد، على وجه يُمَكِّنُ المتكلمَ من سوق كلامه وفقا لحاجات المخاطب، قال المبرد: «فإن عرف السامع رجلين أو رجالًا كلُّ واحدٍ منهم يقال له: زيد، فصلت بين بعضهم وبعض بالنعت، فقلت: الطويل، والقصير. . » (
).

ونحوٌ منه قول ابن الوراق: «فإن قال القائل: جاءني زيد، فخاف ألا يعرف المخاطب زيدًا بعينه؛لاشتراك جماعة فيه بينه بالنعت» (
).

فالتابع على اختلاف تصنيفه قد يكون أكثر حضورًا في ذهن المخاطب من المتبوع، والحاجة إليه تتوقف على شهرته مع انحسار الجانب التعريفي في المتبوع.

ولا تخلو التوابع كسائر مكونات الجملة من تقييدات وشرائط وتفصيلات تمليها طبيعة السياق اللغوي أو المقامي، ففي النعت يشترطون أن يكون المنعوت أخصَّ من النعت، فلا يُنعت الشيء بما هو دونه في التعريف؛ لذا منعوا نعت ذي الألف واللام بالمبهم، وقد وجَّه سيبويه هذه المسألة في ضوء معطيات السياق بين المتكلم والمخاطب قائلا: «وإنما منع " هذا " أن يكون صفة للطويل والرجل أن المخبر أراد أن يقرب به شيئًا ويشير إليه لتعرفه بقلبك وبعينك دون سائر الأشياء، وإذا قال: "الطويل" فإنما يريد أن يعرِّفَك شيئًا بقلبك ولا يريد أن يعرِّفَكه بعينك، فلذلك صار " هذا " يُنعت بالطويل ولا يُنعت الطويل بـ " هذا "؛ لأنَّه صار أخصَّ من الطويل حين أراد أن يعرِّفه شيئًا بمعرفة العين ومعرفة القلب، وإذا قال: " الطويل" فإنما عرَّفه شيئًا بقلبه دون عينه، فصار ما اجتمع فيه شيئان أخص» (
).

ومن اشتراطاتهم في النعت أن يكون النعت مشتقًا، وقد يكون جامدًا إذا أُعطِىَ قيمة دلالية تؤهله لأن يكون نعتًا؛ كما في النعت بـ " كل " إذا أريد به تأكيد بلوغ الغاية في صفة ما استقرت في المنعوت؛ إنْ في مدحٍ أو في ذمٍّ، وليس الغرض التوضيح أو التخصيص، ويحسن فيما وصف بها ألا يكون علمًا ولا مبهمًا؛ وقد شرح ذلك سيبويه وفق تداعيات الحالة المقامية المصاحبة للحدث الكلامي فقال: «ومن الصفة: أنت الرجلُ كُلُّ الرجل، ومررت بالرجل كُلِّ الرجل. فإن قلت: هذا عبدُ الله كلُّ الرجل، أو هذا أخوك كُلُّ الرجل، فليس في الحُسن كالألف واللام؛ لأنَّك إنما أردت بهذا الكلام هذا الرجل المبالغ في الكمال، ولم ترد أن تجعل كل الرجل شيئا تُعَرِّفُ به ما قبله وتُبَيِّنَه للمخاطب، كقولك: هذا زيد. فإذا خفت أن يكون لم يُعرَف قلت: الطويل، ولكنك بنيت هذا الكلام على شيءقد أثبتَّ معرفته، ثم أخبرت أنه مستكمِلٌ للخِصال» (
).

وما ذكره سيبويه يظهر أكثر وضوحًا في قول ابن السراج: «. . . فإذا قلت: مررت بالرجلِ كلِّ الرجلِ، فهو كقولك: مررت بالعالمِ حقِّ العالمِ، ومررت بالظريف حقِّ الظريفِ، ولو قلت على هذا: مررت بزيدٍ كلِّ الرجل لم يجز إلا ضعيفًا، لأن زيدًا اسم علم وليس فيه معنى تقريظ ولا تخسيس، وكذلك: مررت برجلٍ كلِّ رجلٍ وبعالم حق عالمٍ وبتاجر خيرِ تاجرٍ فجميع هذا ثناء مؤكد وليس بنعت يخلص واحدًا من آخر» (
).

ومن تفصيلاتهم في باب النعت أن الضمير لا يُنعت ولا يُنعت به(
) لعلو درجته في التعريف، وعلى أظهر الأقوال أعرف المعارف(
)؛ لذا أغناه ذلك عن وصفه؛ لأنَّ الصفة إنما يحتاج إليها للتوضيح أو التخصيص، والضمير له مرجع مذكور معهود بين المتكلم والمخاطب، وهو معنى قول سيبويه: «اعلم أن المضمر لا يكون موصوفًا من قبل أنَّك إنما تضمر حين تُرَى أن المحدَّث قد عرف من تعني» (
).

التعريف والتنكير:

ثنائيٌّ لغويٌّ يجري تداولهما في ضوء معطيات الحدث الكلامي، ويوظَّفَان قيدين في صوابية بعض مكونات الجملة، أو مرشِّحين لمعنى يريد المتكلم إيصاله إلى المخاطب. ولا تنفك هذه السمة من مراجعة مقام الكلام وما يحيط به من عوارض أو مؤثرات تفرضها الأحوال التواصلية بين طرفي الخطاب؛ المتكلم ومراميه، والمخاطب وفهمه، لذا عُنِي النحويون ببسط الكلام عن المعرفة والنكرة، وتحديد مفهومهما، وبيان قيمتهما في توجيه الخطاب، وبيان قِيَمه، والحكم على صوابيته، كما في قول سيبويه: «قولك: ما كان أحد مثلك، وما كان أحد خير منك، وما كان أحد مجترئًا عليك، وإنماحسُنَ الإخبار ههنا عن النكرة، حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؛ لأنَّ المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا، وإذا قلت: كان رجل ذاهبًا، فليس في هذا شيء تعلِّمُهُ كان جَهِلَه، ولو قلت: كان رجل من آل فلان فارسًا، حسن؛ لأنه يحتاج إلى أن تعلِّمَهُ أنَّ ذلك في آل فلان وقد يجهله. . . . . وحسُنَت النكرة ههنا في هذا الباب؛ لأنَّك لم تجعل الأعرف في موضع الأنكر، وهما متكافئان كما تكافأت المعرفتان، ولأنَّ المخاطب يحتاج إلى علم ما ذكرت لك وقد عرف من تعني بذلك كمعرفتك» (
).

والمبتدأ مما روعي فيه التعريف اعتمادًا على حال المخاطب، ضرورةَ أنَّه محكوم عليه بالخبر، فالحكم عليه يقتضي أن يكون متصورا متعينا؛ إذ لا يُحكم على مجهول؛ لأنَّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، والنكرة شائعة في جنسها، ولا تصلح أن يخبر عنها لجهل المخاطب بها، قال سيبويه: «ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن منكور» (
).

وقد اعتمد سيبويه على ملمح التعريف لتعيين اسم كان من خبرها فيما إذا اختلفا تعريفًا وتنكيرًا، قال: «واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به كان المعرفة؛ لأنه حد الكلام لأنهما شيء واحد. . . بمنزلتهما في الابتداء إذا قلت: عبد الله منطلق، تبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر» (
).

وقال: «ولا يُبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة؛ ألا ترى أنَّك لو قلت: كان إنسان حليمًا، أو: كان رجل منطلقا، كنت تلبس لأنَّه لا يستنكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذا، فكرهوا أن يبدؤا بما فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خبرًا لما يكون فيه هذا اللبس» (
).

ويرتبط التعريف بعلم المخاطب، لا المتكلم، وعلى المخاطب المعول في مسألة تعريف الاسم أو تنكيره، قال الشنتمري: «التعريف معلق بمعرفة المخاطب دون المتكلم، وقد يذكر المتكلم ما يعرفه هو ولا يعرفه المخاطب فيكون منكورًا، كقولك للمخاطب: في داري رجل، ولي بستان، فتعرف الرجل بعينه والبستان وهو لا يعرفهما» (
).

وقد يحوج مقام الخطاب إلى الابتداء بالنكرة لفائدة يستدعيها المقام الكلامي، فالفائدة هي مناط الحكم، وبتحققها يصح الإخبار عن النكرة معنى واستعمالًا، وغالبًا ماتكون هذه الفائدة مغلفة بخصوص أو عموم، وقد سعى النحويون إلى استقصاء صور ما يندرج تحت هذين العنصرين العموم والخصوص تحت ما سموه " مسوغات الابتداء بالنكرة "، وقد تفاوت إحصاؤها عندهم كثرة وقلة، ومرد ذلك إلى اختلاف في استيعاب الأحوال التي تكتنف العلاقة بين المتكلم والمخاطب، وهي علاقة نسبية تتعلق بالاستعمال، وما طريقه ذلك تتعذر الإحاطة به.

ومما يجتلب النظر في مراجعاتهم لهذه الظاهرة المراتب المتفاوتة لدى النحويين بين أنواع المعارف، تتجاذبها في ذلك معايير عقلية أو دلالية أو سياقية. بل إنَّهم تجاوزوا ذلك إلى المفاضلة بين عناصر النوع الواحد، فجعلوا ضمير المتكلم أعرف الضمائر، وأعرف الأعلام لفظ الجلالة، وأعرف أسماء الإشارة ما كان للقريب، وهلم جرا.

وللحدث الكلامي حضور في مسألة التدرج في التعريف بين المعارف، فالعلاقة بين عناصره " المتكلم، والخطاب، والمخاطب"، توضح القصد، وتحدد الدلالة، وتعين المشترك، فالضمير بأنواعه يتحدد معناه بمرجعيته كما في ضمير الغيبة، أو بالمواجهة والقصد كما في ضميري المتكلم والمخاطب، واسم الإشارة  بتمثل المحسوس للمشار إليه، والموصولات بصلتها، وهكذا.

وتظهر قيمة التفاضل بين المعارف في مسألة تقديمها أو الإسناد إليها أو الحكم عليها، فإذا اتفق الاسمان في التعريف يراعى الأعرف منهما في تحديد المخبر عنه، والأدنى في التعريف هو الخبر، وخلافهم في تحديد الأعرف واسع، لذا يشكل التعيين، ومن ثَمَّ يُتَّكَأُ في ذلك على علم المخاطب، قال ابن عصفور: «إذا اجتمع في هذا الباب اسمان فإما أن يكونا معرفتين أو نكرتين، أو معرفة ونكرة، فإن كانا معرفتين جعلت الذي تقدر أن المخاطب يعلمه الاسم، والذي تقدر أن المخاطب يجهله الخبر» (
). ولشبه الحال بالخبر لم يكن الحال وصاحبه بمعزل عن تدخل هذه الخاصية؛ إذ اقتضى سياق الخطاب تنكير الحال وتعريف صاحبها، ولم يغتفر التعريف في الحال إلا في سياقات مسموعة أولت فيها بالنكرات، أمَّا صاحبها فقد يقتضي سياق المقام تنكيره في مواضع مخصوصة تتحقق فيها فائدة يتجاذبها خصوص أو عموم تحقق تمام عملية الخطاب.

والأصل ألا يكون المسند والمسند إليه نكرتين؛ لعدم الفائدة، لكن السياق قد يسوغ ذلك إذا حقق احتياج المخاطب، وذلك بعد كان المنفية إذا كان اسمها وخبرها نكرتين متكافئتين، نحو: ما كان أحدٌ مثلَكَ، والحاجة التي سوغت ذلك الفائدة المتحصلة من عموم النفي(
)، وهو معنى قول سيبويه: «وإنما حسن الإخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل هذا. . . وحسُنَت النكرة ههنا في هذا الباب لأنَّك لم تجعل الأعرف في موضع الأنكر، وهما متكافئان كما تكافأت المعرفتان، ولأنّ المخاطب قد يحتاج إلى علم ما ذكرت لك وقد عرف من تعني بذلك كمعرفتك» (
).

ومما يلتزم فيه التنكير اسم " لا " النافية للجنس، وللسياق اللغوي أثر في هذا التقييد، فوجود " لا" النافية للجنس يقتضي ألا يكون ما بعدها «إلا نكرة، من حيث كانت تنفي نفيًا عامًا مستغرقًا، فلا يكون بعدها معين، فـ " لا " في هذا المعنى نظيرة " رب " و " كم " في الاختصاص بالنكرة؛ لأنَّ " رُبَّ " للتقليل، و" كم " للتكثير، وهذا الإبهام أولى بها(
)».

وقد يليها المعرفة مع إرادة نفي العموم. قال الشاعر(
):

أَرَى الحَاجاتِ عِنْدَ أَبِي خُبَيْبٍ   نَكِدْنَ وَلا أُمَيَّةَ بِالبِلَادِ
وقول عمر رضي الله عنه: " قَضِيَّةٌ ولا أَبَا حَسَنٍ لها "(
).

وقد استوقف هذا سيبويه فسأل الخليل عنه، فأجابه مراجعًا سياق المقام بقوله: «لا يجوز لك أن تُعْمِلَ " لا " في معرفة وإنَّما تُعْمِلها في النكرة، فإذا جعلت أبا حسنٍ نكرة حَسُنَ لك أنْ تُعْمِلَ " لا "، وعَلِمَ المخاطب أنه قد دخل في هؤلاء المنكورين عَلِيٌّ وأنَّه قد غُيِّبَ عنها، فإن قلت: إنَّه لم يُرِد أن ينفي كُلَّ من اسمه عَلِيٌّ، فإنما أراد أن ينفي منكورين كُلُّهم في قضيته مِثلُ عَلِيٍّ وأنَّه قد غُيِّبَ عنها» (
)
فظاهر هذا الجواب أنَّ صوابية هذا الإجراء المخالف للمألوف يحسمه فَهْمُ المخاطب وعِلْمُه بغرض المتكلم.

وعند الرضي قد يجعل العلم كاسم الجنس إذا اشتهر بصفة ما فينزل منزلته في إفادة المعنى الذي تعكسه تلك الصفة، فقول عمر رضي الله عنه: " قَضِيَّةٌ ولا أَبَا حَسَنٍ لَهَا " بمعنى: لا فيصل لها، ونظره بقولهم: لكلِّ فرعونٍ موسى، ولكل جَبَّارٍ قَهَّارٌ (
). وهذا ونحو مما تقتضيه الأحوال الخارجية للمخاطب، وإدراك المتكلم لعلم المخاطب به.

الحذف والإضمار:

    قد يعمد المتكلم إلى حذف شيء من مكونات الجملة لأغراض تقتضيها عملية التواصل بين المتكلم والمخاطب مع الاطمئنان إلى أن المتلقي يدرك ذلك، ويعي أنَّ في الكلام حذفًا ويحسن توظيف قرائن السياق في تقديره، وسمة الحذف واسعة الانتشار، ولا يكاد الحذف يجاوز شيئًا من مكونات الجملة، وقد وَعَى ذلك النحاة الأوائل وأكثروا من مراجعة السياق الكلامي لتلمُّس القرائن اللفظية أو المقامية التي سوغت تلك الحذوف والاستعانة بها في تعيين التقديرات المناسبة، وقد جرى ذلك مع الخليل فيما نقله عنه تلميذه سيبويه في سياق توجيهه لقوله تعالى: ﴿انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾(
)، إِذْ قال: «. . . كأنَّك قلت: انته وادخل فيما هو خيرٌ لك، فنصبته لأنَّك قد عرفت أنَّك إذا قلت له: " انته "، إنَّك تحمله على أمر آخر، فلذلك انتصب، وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له: " انته "، فصار بدلًا من قوله: ائت خيرًا، وادخل فيما هو خير لك» (
).

ففي هذا النص يظهر بوضوح استعانة الخليل بعنصري السياق اللغوي والحالي، فقد فسر نصب " خيرا" بأنه بفعل محذوف دل عليه المذكور " انته " وهذا اقتضاه السياق اللغوي، أما سياق الحال فظاهر في احتكامه للمخاطب.

ونحوه اعتلاله بعلم المخاطب في توجيه حذف الجواب في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وفَتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾(
)، وقوله: ﴿ولَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَونَ النًارَ﴾(
)، إِذْ قال: «إنَّ العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم؛ لعلم المخبر لأيِّ شيءٍ وضع هذا الكلام» (
)، وقال أبو علي الفارسي: «قال أبو العباس: حذف الجواب في مثل هذا الموضع أفخم؛ لأنَّ المخاطب يتوهم كُلَّ شيء، فإذا ذكر شيء بعينه حضره فهمه» (
).

     ومضى سيبويه على طريقته، فقد نبَّه في مواضع كثيرة من كتابه على الحذوف، وأرجع الأسباب في غالبها إلى طبيعة الساق ومقتضيات اللفظ أو المقام؛ كعلم المخاطب، والتخفيف، والإيجاز، والتوسع، وكثرة الاستعمال، قال: «اعلم أنَّه مما يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ذلك، ويحذفون ويعوضون ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطًا. . » (
).

ولا يحذف إلا لدليل، وهو «في حكم الملفوظ به، إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه» 

قاله أبو الفتح بن جني(
).

وشواهد الحذف كثيرة لا يتأتى الإحاطة بها، وكثيرٌ منها وقع استجابة لقرائن حالية مصاحبة لموقف الكلام، يقول ابن السراج: «والمحذوفات في كلامهم كثيرة، والاختصار في كلام الفصحاء كثير موجود إذا آنسوا بعلم المخاطب ما يعنون» (
).

 ومن تلك القرائن المرتبطة بالحال المصاحبة لعملية الخطاب الحواس الخمس ومدركاتها، وقد جعلها سيبويه من أسباب حذف المبتدأ ووصف الإجراء بقوله: «أنَّك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص، فقلت: عبد الله وربِّي، كأنَّك قلت: ذاك عبد الله، أو هذا عبد الله، أو سمعت صوتًا فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته، فقلت: زيد وربِّي، أو مسست جسدًا، أو شممت ريحًا، فقلت: زيدٌ أو المسكُ، أو ذقت طعامًا، فقلت: العسل» (
).

وكثيرا ما يعتل سيبويه للحذف بعلم المخاطب، نحو قوله: «. . . أُضْمِرَ لعلم المخاطب» (
)، وقوله: «وإنَّما أضمرُوا ما كان يقَع مُظهَرا استخفافًا، ولأن المخاطَب يعلم ما يعنى» (
) وقوله: «. . . يترك الإظهار استغناءً؛ لأنَّ المخاطب يعلم أنَّ هذا الموضع إنما يُضْمَرُ فيه» (
).

ويعتل بالحال، قال في حذف الفعل في التحذير: «وإنما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا لكثرتها في كلامهم واستغناء بما يرون من الحال» (
).

واعتلَّ المبرد – أيضا – بالحال لإضمار الفعل، قال: «لولا دلالة الحال على ذلك لم يجز الإضمار؛ لأنَّ الفعل إنما يُضمر إذا دلَّ عليه دال» (
).

التقديم والتأخير:

طالما استوقفت هذه القضية النحوية النحويين القدامي واستأثرت بنصيب من اهتمامهم، يكشفون عن أسرارها، ويرصدون ملامحها، مستعينين بالأحوال والملابسات التي تكتنف العملية التواصلية بين المتكلم والمخاطب، فأخذوا يرسمون قواعدهم فيما يجب فيه وما يجوز وفق ماتمليه النقولات الفصيحة وتصدقه تلك الأحوال، وتعد هذه السمة مما يميز العربية عن غيرها في أنها تمنح المتكلم فضاء واسعا من القدرة على التصرف في مكونات الجملة لأداء أغراض معنوية يقتضيها المقام السياقي و تستدعيها ظروف القول وملابساته، وهي بجملتها أغراض بلاغية يقصدها المتكلم لا تتحقق إلا من خلال هذه الظاهرة، لذا لقيت اهتماما من النحويين والبلاغيين على حد سواء، للنحويين الأداء وللبلاغيين المعنى، ولعل الخليل من أوائل من راجعوا هذه الظاهرة وكشفوا عن علاقتها في صوابية بعض الأداءات وعدمها، قال سيبويه: «وزعم الخليل - رحمه الله – أنَّه يستقبح أن يقول: قائم زيد، وذلك إذا لم تجعل قائمًا مقدمًا مبنيًا على المبتدأ، كما تؤخر وتقدم فتقول: ضرب زيدًا عمرو، وعمرو على ضرب مرتفع، وكان الحد أن يكون مقدمًا، ويكون زيد مؤخرًا، وكذلك هذا الحد فيه أن يكون الابتداء فيه مقدمًا» (
).

ونبَّه سيبويهِ على كثرة هذه الظاهرة واستجادها صارفًا النظر إلى اعتنائهم بسياق الحال المفضي إلى رعاية المعنى والاهتمام به، قال بعد حديثه عن تقديم المفعول: «كأنّهم إنَّما يقدّمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعًا يُهِمّانِهم ويَعْنِيانهم» (
)
واختصَّ ابن جني هذه السمة بفصل في كتابه الخصائص، تحدث فيه عن ألوان من صور التقديم والتأخير، وعرض لما يمتنع فيه التقديم وما يضعف، مستضيئًا بقرائن لفظية أو أصول صناعية. فمما احتكم فيه إلى قرينة لفظية قوله: «ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل، نحو قولك: والطيالسةَ جاء البردُ؛ من حيث كانت صورة هذه الواو العاطفة؛ ألا تُرَاك لا تستعملها إلا في الموضع الذي لو شئت لاستعملت العاطفة فيه، نحو: جاء البرد والطيالسة» (
).

أما البلاغيون فقد شكلت هذه الظاهرة جانبًا مهمًا من طروحاتهم في الجانب الدلالي، لأنها من أكثر الإجراءات الأدائية حضورًا في مسألة إظهار المعنى الذي يقصد المتكلم في أوضح صوره، قال عنه عبد القاهر الجرجاني: «هو بابٌ كثيرُ الفوائد، جَمُّ المَحاسن، واسعُ التصرُّف، بعيدُ الغاية، لا يَزالُ يَفْتَرُّ لك عن بديعةٍ، ويُفْضي بكَ إِلى لَطيفة، ولا تَزال تَرى شِعرًا يروقُك مسْمَعُه، ويَلْطُف لديك موقعُه، ثم تنظرُفتجدُ سببَ أَنْ راقكَ ولطفَ عندك، أن قُدِّم فيه شيءٌ، وحُوِّل اللفظُ عن مكانٍ إلى مكان» (
). ومن الإجراءات التي تمس مكونات الجملة تبديلًا وتحويرًا استجابة لمقتضيات سياقية التبدل الإعرابي، والتذكير والتانيث، والحديث عنهما واسع، ومظاهرهما يفيض بها الدرس النحوي.

وأكتفي بهذا إشارات إلى مظاهر من تواصل النحويين بسياقات العملية التواصلية بين المتكلم والمخاطب، وأثر ذلك في رسم القواعد النحوية.

النتائج

-  الاعتناء بمقاصد المتكلم ورعاية فهم المخاطب في مقدمات أسس الدرس النحوي عند الأوائل وإن لم يكن بمصطلح الحال المألوف عند المتأخرين.

 -  للقرائن اللفظية حضور ظاهر في آليات الاستدلال عند النحويين متقدميهم ومتأخريهم.

 -   لسياق الحال والمؤثرات الخارجية المحيطة بعملية التواصل أثر مباشر في تبين معنى اللفظ واستظهار قيمه الدلالية والوظيفية.

- للمتكلم والمخاطب أثر مشترك في صناعة الكلام وتحديد النسق المناسب لإظهار القصد.

- للسياق بشقيه اللفظي والمقامي علاقة مباشرة في فهم مقاصد الكلام وصياغة القاعدة.

- تأثير السياق في صناعة الجملة يأتي على نوعين؛ أحدهما يمس مكونات الجملة في أصل وضعها متمثلا بقيود وشرائط تصحب الوضع، والآخر يتعلق بإجراءات أدائية تفضي إلى تحوير وتغيير عارض استجابة لمقتضيات سياقية.
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· الكتاب لسيبويه : تحقيق: عبد السلام هارون، عالم الكتب، ط3، 1403هـ
· الكشاف للزمخشري : دار الكتاب العربي ، بيروت ن ط3 ، 1407هـ
· لسان العرب لابن منظور :  دار صادر، بيروت
· اللغة ( فندريس ) : ترجمة الدواخلي والقصاص ، مكتبة الأنجلو المصرية 1905م
· اللغة العربية معناها ومبناها : د/تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء 
· اللغة ونظرية السياق : د/ علي عزت ، مجلة الفكر المعاصر ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، العدد ( 76) 1971م
· اللمع لابن جني : لأبي الفتح بن جني، تحقيق د. حسين شرف 1398هـ ط1.
· المقتضب للمبرد : تحقيق: الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة 1385هـ
· مناهج البحث في اللغة : تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ط2 ، 1394هـ
· المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي ، تحقيق : علال الغازي ، مكتبة المعارف ، الرباط، ط1 ، 1401هـ
· نتائج الفكر للسهيلي : حققه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1992م
· النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمري، تحقيق د. زهير سلطان الكويت، معهد المخطوطات العربية، 1407هـ ط1.
· همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي : ، تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت ، 1399هـ ط1.

































































































































(�) اللسان: سوق


(�) أساس البلاغة 1/484، وينظر: تاج العروس (س وق) 


(�) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/30


(�) المنزع البديع: 188


(�) ينظر: أصول السرخسي 1/190


(�) دروس في الألسنية العامة: 188


(�) اللغة (فندريس): 228


(�) الزمن والجهة في اللغة العربية واللغة الانجليزية (ضمن السجل العلمي للندوة الأولى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها): 1/139


(�) اللغة ونظرية السياق (عزت): 22


(�) ينظر: علم اللغة للسعران: 310


(�) ينظر: دور الكلمة في اللغة: 61-71، علم الدلالة: 69


(�) دور الكلمة في اللغة (ستيفن أولمان): 57


(�) اللغة العربية معناها ومبناها: 134


(�) علم اللغة (مقدمة للقارئ العربي): 311، وينظر: مناهج البحث في اللغة: 251-252


(�) توضيح المقاصد والمسالك: 267


(�) شرح جمل الزجاجي 1/87


(�) التذييل والتكميل 1/38


(�) الخصائص 2/333


(�) الهمع 1/48


(�) حاشية العطار على شرح الأزهرية:16


(�) شرح الأزهرية: 3


(�) نتائج الفكر: 170


(�) نتائج الفكر : 172


(�) ينظر: الكتاب 1/48


(�) السابق 1/47


(�) نفسه 1/66


(�) الأصول 2/324


(�) عروس الأفراح (شروح التلخيص) 1/216-217


(�) ينظر: أوضح المسالك: 27


(�) أوس بن الصامت، ينظر: المقاصد النحوية 1/391، الخزانة 5/365


(�) ينظر: شرح التسهيل 1/ 174


(�) آل عمران: 45


(�) حاشية ياسين على التصريح 1/120


(�) ينظر: الكتاب 2/392، المقتضب 4/103


(�) ينظر: الإنصاف 2/706


(�) الكشاف 1/46 


(�) 2/389


(�) شرح الكافية 2/456


(�) السابق 2/458


(�) شرح الكافية للرضي 1/204


(�) الأحزاب: 35


(�) الكتاب 1/74


(�) الجامع الصغير، السيوطي 2/762 


(�) الكتاب 2/347


(�) شرح جمل الزجاجي 2/161


(�) الخضري على ابن عقيل 2/86


(�) الكتاب 2/233


(�) المقتضب 4/276


(�) علل النحو: 380


(�) الكتاب 2/7


(�) الكتاب 2/12


(�) الأصول 2/21


(�) ينظر: الصبان على الأشموني 3/129


(�) ينظر: الكتاب 2/5-7، شرح المفصل 3/84-85، شرح الكافية للرضي 2/333


(�) الكتاب 2/11


(�) الكتاب 1/54-55


(�) السابق 1/48


(�) الكتاب 1/47


(�) السابق 1/48


(�) النكت 2/36


(�) شرح جمل الزجاجي 1/203


(�) ينظر: علل النحو لابن الوراق: 252


(�) الكتاب 1/54-55


(�) شرح المفصل 2/103


(�) ابن الزبير الأسدي، ينظر: الكتاب 1/297، المقتضب 4/362


(�) ينظر: الكتاب 2/297، والمقتضب 4/363


(�) الكتاب 2/297


(�) شرح الكافية 2/166-167


(�) النساء: 171


(�) الكتاب 1/283


(�) الزمر: 73


(�) البقرة: 165


(�) الكتاب 3/103


(�) التعليقة على كتاب سيبويه 2/211


(�) الكتاب 1/24-25


(�) الخصائص 1/ 284


(�) الأصول 2/324


(�) الكتاب 2/130


(�) السابق 1/47


(�) الكتاب 1/224


(�) السابق 2/294


(�) نفسه 1/275


(�) المقتضب 3/228


(�) الكتاب 2/127


(�) السابق 1/34


(�) الخصائص 2/385


(�) دلائل الإعجاز: 106
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